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خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في موضوع التحكيم
الكلمات المفتاحية : القضايا ، الناس ، القضاء
I.  المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن موضوع التحكيم
II. عنوان المقال
أي: ما القضايا التي يحكم فيها المحكّم؟ هل تكون في كل الخصومات أم في بعضها؟ وإذا كان في بعضها، فما القضايا التي يختص بالنظر فيها؟ 
يرى الحنابلة أنَّ التحكيم يجوز في كل الخصومات التي تنشأ بين الناس، كما يجوز ذلك في القضاء؛ وذلك لما رواه النسائي أنَّ شريحًا قال لرسول الله : "إن قومي إذا اختلفوا في شيء, أتوني فحكمت بينهم"، ووجه الدلالة من هذا النص: أنه لو لم يصح التحكيم في كل شيء؛ لما قبله الرسول  ولا أقرَّ المتحدث به عليه، لكنه قبله منه، فدلَّ على جواز التحكيم.
وهذا في الواقع قول فريق من الشافعية, الذين قالوا بجواز التحكيم عند الضرورة، وعند أكثر الفقهاء: أنَّ التحكيم مقصورٌ على بعض الحقوق، فلا يجوز إلا في الأموال فقط، أما النكاح والقصاص واللعان والحدود، فإنه لا يجوز فيها التحكيم؛ لأنها حقوق بُنيت على الاحتياط، فيتعين على ولي الأمر أو نائبه أن يستوفيها بنفسه، وبهذا الرأي قال الحنفية والمالكية والشافعية، وصرَّح الشافعية بأنَّ التعزير وهو عقوبة غير مقدَّرة، إذا كان حقًّا لله تعالى فلا يجوز التحكيم فيه، والتفويض يصح فيما يملك المفوّض فيه بنفسه، ولا يصح فيما لا يملك كالتوكيل, ولأن حكم المحكّم بمنزلة الصلح؛ فكل ما يجوز استحقاقه للصلح يجوز فيه التحكيم، وما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم، كما قال أحد علماء الحنفية.
وحدّ القذف والقصاص لا يجوز استيفاؤهما للصلح، فلا يجوز التحكيم فيهما كما في بقيَّة الحدود، وبعض الأحناف يرى جواز التحكيم في القذف والقصاص، وعلّل ذلك بأن الحاكم ليس هو المتعيَّن للاستيفاء، كما في الحدود الخالصة لله؛ لأن القصاص من حقوق الإنسان، فيجوز فيه التحكيم قياسًا على التحكيم في الأموال. وهذا الرأي ضعيف لا يعوَّل عليه؛ لأن القصاص والقذف حق الله فيهما هو الأغلب، ولهذا فلا يملكان الإباحة، فلو قال شخص لشخص مثلًا: اقتلني، فإنه لا يصح هذا الأمر الصادر منه، ولا يحل للآخر أن يقتله بناءً على هذا الأمر، وكذلك يرى المالكية أنَّ التحكيم لا يجوز في القصاص، وعللوا لهذا بنفس التعليل الذي عللوا به في جانب الحدود، وهو أن الحق في القصاص لله تعالى؛ لأن القصاص إنما شرع للزجر عن الاعتداء على حياة الإنسان.
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